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ربمــا لا يكــون هنــاك رابــط حقيقــي بين كلا مــن الأرز والقمــح وعــدوى الحرائــق الــتي انتــشرت مــؤخرا في
مصر، ولكن عندما ننظر إلى هذه المشاكل من الزاوية الاقتصادية نجد أنا هناك عددا من الجوانب
تمثــل ارتبــاط وثيــق بين هــذه الأزمــات، وذلــك إمــا مــن جــانب الســبب، أو جــانب إدارة الأزمــة، أو مــن

خلال جانب الأثر أيضا.

الجــانب الأول: بالنســبة للأرز الــذي أصــابه الجنــون مــؤخرا وقفــز فــوق الـــ  جنيهــات للكيلــو، نجــد أن
 السبب من البداية هو الإهمال الغريب والغير مبرر أيضا حتى الآن، ففي الموسم الذي مر عليه نحو
 ملايين طــن مــن الأرز، بالإضافــة إلى مخــزون بلــغ حجمــه نحــو . شهــور أنتجــت مصر حــوالي
ألـف طـن فـائض مـن العـام السـابق، فيمـا يسـتهلك المصريـون نحـو . ملايين طـن، وبالتـالي يصـبح

لدينا فائض حوالي . مليون طن.

ربما نجد هذه الأرقام سلسة وبسيطة وتشير إلى موسم جيد لا يوجد به مشاكل، ولكن وكالعادة
أصرت الحكومــة المصريــة أن تضــع البلاد في ورطــة غــير مــبرره، فقــد فتحــت بــاب التصــدير بــشرط دفــع
ضريبة قيمتها  جنيه على الطن، بالإضافة إلى ذلك قررت عدم تخزين القمح كما كانت تفعل
جميع الحكومات السابقة، الأمر الذي وضع البلاد في فخ احتياج الأرز واللجوء إلى التجار والاستيراد

لسد احتياجات التموين من الأرز، الأمر الذي صنع سوق احتكار وأشعل الأسعار.

الأمـر نفسـه تكـرر مـع القمـح ولكـن بصـورة مختلفـة حيـث قـررت الحكومـة إغلاق الشـون الترابيـة لمنـع
يد أطنان من التراب مع القمح، ولكن كان هذا القرار قبل موسم الحصاد بوقت قصير ولم يكن تور
يـد القمـح، بالضافـة إلى المماطلـة العجيبـة في تسـلم هنـاك بـديلا، الأمـر الـذي صـنع أزمـة خانقـة في تور
القمــح، وشرط الحيــازة الزراعيــة وحضــور الفلاح بنفســه للتســليم، وهــو مــا صــنع تكــدس للمــزارعين،

وجاء تدخل الحكومة غريب أيضا بقرار عودة الشون الترابية للعمل مرة أخرى.
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الأزمــة لم تتوقــف عنــد هــذا الحــد فبحســب مصــادر إعلاميــة محليــة فــإن وزارة الزراعــة اتهمــت وزارة
التمـوين بصـناعة الأزمـة، حيـث أنهـا اسـتوردت مـن الخـا مليونـا و ألـف طـن قمـح، مـع بدايـة
موسم حصاد القمح، لتصنع أزمة كبيرة تتمثل في تخزينها للأقماح المستوردة بالشون، وترك الأقماح

.المحلية متكدسة بالشوا

كــثر هــو أن الشــون المتــوفرة في مصر لا تســع ســوى  ملايين طــن قمــح، وبعــد ومــا يفــاقم الأزمــة أ
الاستيراد واستلام ما يقرب من مليون و ألف من المزارعين حتى الآن، لا تحتاج الشون إلا لمليون
كثر من  ملايين طن، بخلاف المحافظات التي لم تحصد طن فقط، بينما مازال لدى مزارعي القمح أ

أقماحها بعد.

وفيما يخص الحرائق التي باتت ظاهرة في مصر هذه الأيام، لا يتعدى سببها فشل الحكومة أيضا
مـن البدايـة في السـيطرة علـى المشكلـة منـذ نشأتهـا وتـرك الأمـر يتفـاقم ليصـل إلى كارثـة كمـا حـدث في
يــق العتبــة، وهــو ذلــك الإهمــال الــذي دفــع الأرز للجنــون وســوء التخطيــط الــذي صــنع أزمــة  في حر

القمح.

كون مبالغا إذا أما الجانب الثاني الذي يربط الأرز والقمح والحرائق فهو كما ذكرت إدارة الأزمة، فلن أ
قلت أن الحكومة المصرية تصنع مئات الأزمات عندما تفكر في إدارة أزمة ما، ففي الأرز تولدت عدد
من الأزمات عندما حاولت الحكومة التدخل لحل الأزمة كان أبرزها سوق الاحتكار واشتعال الأسعار،
وعندما حاولت حل أزمة القمح قررت إعادة أطنان التراب مرة أخرى، وكذلك في الوقت الذي بدأت

فيه بإدارة أزمة الحرائق وجدنا الحرائق تشب في كل مكان من أرجاء المعمورة.

أذا الحكومة لا تستوعب مصطلح إدارة الأزمة أو ربما تفهمه بشكل عكسي، أو أنها مدركه لفكرة إدارة
الأزمة ولكنها لا تريد ذلك في حال أسئنا الظن، ولكن على أي حال كان الفشل في إدارة هذه الأزمات

أهم العوامل المشركة بينهم.

الجـانب الثـالث وهـو الأثـر والـذي يكـاد يكـون متطـابق في الثلاث أزمـات، وهـو أن الطبقـة المعدومـة في
مصر هي التي دفعت وتواصل دفع فاتورة هذه الأزمات، فالأزر تجاوز الـ  جنيهات وهذا الرقم كبير
جـدا بالنسـبة لفقـراء مصر الذيـن يعتمـدون علـى الأرز كطبـق أسـاسي علـى السـفرة المصريـة، ولم يتـضرر
احـد مـن أزمـة القمـح سـوى المـزا المصري المطحـون طـوال العـام وكـان ينتظـر جـني ثمـرة زرعـه، ولكـن

كانت الثمرة مره ودفعت ببعض المزارعين لقرار عدم زراعة القمح مرة أخرى.

وكذلك الوضع بالنسبة للحرائق والذي يعتبر حريق العتبة نموذجا صارخا في الأثر الكارثي الذي تحمله
المواطن البسيط، حيث فقد مئات الشباب مصادر دخلهم واحترقت رؤوس أموال صغار المستثمرين

وشردت عشرات الأسر، وكل هؤلاء من نفس الطبقة التي لا يسمع لها صوت في هذا البلد.

خلاصة الأمر مازالت الإدارة الاقتصادية المصرية تبعد سنون ضوئية عن القدرة على حل الأزمات التي
تـواجه البلاد، والـتي تنعكـس بالسـلب علـى أصـحاب الـدخل المعـدوم، ومـازالت الفجـوة بين الحكومـة
المصرية والطبقة الفقيرة في اتساع، حيث أصبح المواطن المصري الفقير في ذيل اهتمامات الحكومة،



وكأن مصريته هي كل ذنبه، وكل هذا لا يبنيء بشيء سوى بقاء المواطن المصري يدور في عجلة العمل
يبا إذا بقي الوضع دون جدوى، فلا تتحسن معيشته، ولا تحل أزماته، بل إنه قد يحرم من غذاءه قر

كما هو عليه، واستمرت الحكومة المصرية في إلقاء عبء الفشل على كاهل المواطن المصري المكلوم.
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